رسال الرعوة السلفة 


وارد ع شه الخالفن 


راصال رن الالا 


الجدله وحده » والصلاة والسلام على من لاني بعده » وآله وصحبه 
و ىش .. | 
أمابعد» فقد ظبوت عند بض عاباء الكلام السامان منذ قوورت ٠‏ 
طويلة فكرة خاطنة » ورأي خطير » وذلك هو قولمم : إن حديث 
الآحاد لس ححة في العقاثد الاسلاممة » وإن كات حجة ني الأحكام 
الشسرعبة > وقد أخذ بهذا الرأي عدد من عاماء الأصول المتأخرين» وتيناه 
حد ثا طائفة من الكتاب والدعاة المسامعن » حتى صاار عند 
بعضهم أمراً بدهاً لاحتمل البحث والنقاش » وغللا بعضهم فقال : إنه 
لامحوز أن تى عليه عقىدة أصلا > ومن فعل ذلك فہو فاسق وآم 
وقد كتب قي الرد على هذا الرأي الشاذ كثبر من عاماء الاسلام 
والمديث قدعاً وحديثاً ٤‏ وهن أهم الردود ما كته العلامة الامام ابن القم 
رجه أله تعالى فى كتاب و ختصر الصواعق ا مر سلة » › والامام الكير 
ابن حزم ر حه الله تعالى في كتابه القع « الإحكام في أصول الأحكام». 
وقد كنت كتدت بحثاً في هذا الموضوع الام مذ نحو سبعة عشعو ٠.‏ 


اک 


E‏ ألقسته في مع من الشاب الس لقف ف دمشق» وحعت فه ماتسر 
ی عه من اراهن القأطمة› والأدلة النأصعة على فسادالر آي المذ كور“ 
وهتك الستر عا فه من اغا لطاأت والتلاسات ا کان له آُثر طب حداً 
واد له تعالی على توضقه ‏ في حصان رمن الإخوة ضد ذلك الرأي 
الطبر ء وحایمم عن الانحراف في تاره › وكذلك کان من أثره إضعاف 
انتشاره في هذه اأملاد» وإفحام الداعين إلبه والمتمسگن به . . 
وقد اقترح علي کشر من الاخوان طبع ذلك البحث المفيد» وشره 
لمم الانتفاع به أ كبر ده كن من السامين » ولزاك وعدا في رسالتنا 
و اد دت ححة يتفه في الوقاتك والأحكام نش ره ق قرب فر صة 
عكلة » وها حن اس یجب لاك الطشات الكشرة » ونقي دو عدا اسايق 
ونةدم هذه الرسالة الى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظرفماء وأجرينا 
عاما بعض التنقسح » راحان أن بحةق الله تعالى فبيا ابر الكثير > ويرد 
ما أولتكالذن انزلةت أقداميم فيهذا الموضوع» وضاواعن سسل المؤمنين 
الأو لن > ويقدم حي السلة والمنمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي 
یدافعون به عن N‏ ا » وبردوتن عا الشهات > ويددوٹف 
الشكوك والأوهام » کا أر حو في اتام أنيشبني الله تبارك وتعالى عامماء 
ویکتدي في المدافعين عن دینه والامن شع رغه انه ممم کیب . 


دمشق فی ۱۳۹٤/۲/۸‏ ھ۵ 
الموافق د ۱۹۷٤/۳/۱‏ م 


ا 3 جسی 


ژ وب ر ك کہ ات م ف امير ة 


ذهب بعضمم اا لاتشت العقيدة إلا بالدلسل القطعي › ES‏ 
FEE‏ حقبقياً » إن كان هذا الدليل لاحتمل التأوبل » وادعى 
1 هلا عا از فق‌علہه عند عاهأء ا ن أحادنث الحاد لا تشد الم 
ونپ لاتثبت با عقيدة . 


وأقول : إن هذا القول » وإن كنا نعل انه قد قال به يعض المتقدمين 


من عا اء الکكلام € فاه وض من وحوح ع3 


ألو حه الاول : ا قول مستادع حداث ا أصل 1 ف الشر عة 

الإاسلامعة الخراء ۽ وهو عرب عن هدی الکتاب ونوحات السنة > ولم نعو ده 

السلف الصالح رضوان الله تعالى عليم » ولم بنقل عن أحد منم » بل ولا خطر 
(١ )‏ قلت : ومعى ذلك عند م أذ کن إن کون کذاً أو ےک € 

) ۲( وا ىلىی أن دة له أت ار أد د دت آلآ اد الد دث الہ حح : ولو حاء 

من عد د طرق ص رة 4 لکا قلخ در حة التواتر ٤‏ قل هذا الدث رده هو لاء 

ولا بقبلونه في العقيدة » وللاطلاع على 3 التعريفات الد شية المتعلقة بهذا الموضوع 


را حح مقدمة رسالتنا ألسسادقة » الد نٹ ححة دنفسة ) . 


ن ا ¢ ا حال ا ا e‏ : 
احدٹ فی مرا ذامالیی من فپ رد متقق علب » وقوه به : Fu‏ 
النار» رواء أحد وأصحاب السنن واليقى » وال الأخيرة عند النسالي 
ديقي > و 
عاماء u‏ من 4 و تلقاه pre‏ بعص e‏ المعاصرن بالل 
دون مناقشه ولا رهان » وما | فکل! شأن العقدة » وخاصة عند من شترط 
سوا القطعرة ٤‏ الدلالة والشوت . ) 

الو حه الان u IR ETE‏ عقمدة تستارم E‏ 
الأحاديث الصحسحة الابتة عن الني طلقم نجرد ڪون ا في العقيدة »> وهده 


العقدة ك ا أحاد٫ث‏ الحاد ا سا عق دة 4 واد دا کان الام کد لك 


e‏ المتكلمان وأتاعمم فنحن نخاطمم ا تعتقدونه » فنقول م : أن 
الدلدل القاطع على صحة هذه العقمدة لديكم من آبة أو حديث متواتر » قطعي 
الوت » قطعي الدلالة أيضاً » حث أنه لاحتمل التأويل ؟ 

وقد حاول البعض الإجابة عن هذا الؤال » فستدل ببعض الآبات 
ا غ ا الظن » كقوله تعالى فى حى المشر كين : ( إن بتبعون إلا 
الظن » وإن الظن لابغتى من الى سينا ) ( النحم : ۲۸ ) وها > وجواينا 


على ذلك من وجہين : 


١ -‏ أن الذي أنزلت علبه هذه الآبة وغيرها هوالذي أتزلت عليه الاآبات 
الأخرى الى تأمر الأفراد وا ماعات بنقل العم > ڪقوله تعالى : ( وما كان 
) المؤمنون لمنفروا كافة > فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة « لىتفقېوا ف ف الدن ٠‏ 
ولندووا قوممم إذا رحعوا إلم لعلمم حذرون ) (التوبة : ٠١٣‏ ) والطائفة 
تقع على الواحد فما فوقه في اللغة > “١‏ فأفادت الآبة أن الطائفة تنذر قومما إِذا 
رجعتإليهم » والإنذار الإعلام ما بفيد العم » وهو يكون بقبليغ العقيدة ‏ 
وغيرهاماجاء به الشرع» و کقوله تعالی : (با أا الذين‌آمنوا إن جاء ج فاسقينباً 
فتببنوا ) (الحجرات:٠‏ )وني القراءة الأخرى ( فتثبتوا )» وهذايدلعلى الحزم 
والقطعبقبول خبرالواحدالثقة »ونه لاتا ج إلى التثبت »ول وکان خبره لا بفدالعا 
ار اا ع مجصل العم . فدل هذاوآمثاله على أن خير الواحد بفمد العليء 
فلا جوز إذن استدلالمم بالابة المنكورة على مازعمو اء لكي لانضرب ہا الآبتان 
الأخربان » بل حب أن تفسر تفسيرآً بتفق معهما » كأن يقال : المراد بالظن 
فما الظن المرجوح الذي لايفد عاماً » بل هو قام على الهوى والغرض احالف 
للشرع » ويوضح ذلك قوله تعالى في آبة أخرى : ( إن بتبعون إلا الظن » وما 
تهوى الأنفس » ولقد جاءم من ربهم المدى ) ( النحم : ۲۴ ). 
٣‏ - لو كان هناك دلسل قطعي على أن العقدة لاتشت خير الآحاد کا ' 
ون هر اك اا ا و ن ان رھ 
لأنه لايعقل أن يتكروا الدلالة القاطعة أو تخفى عليم » لما م عليه من الفضل 


TT J)‏ ھن یا ا ا ةو الو بخ د ی 


والتقوى وسعة العل» مخالفنهم في ذلك أكر دلبل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية » حتى ولو فرض أنهي مخطئوون في 
أخذم بحديث الكحاد » فكيف وه المصدون » وعالفوم من عاماء الڪلام 
ومقلديم هم اطئون کا ساني يانه !! 

الو حه الثالث : أن هذا القرل عال ف بيع أدلة الكتاب والسنة 
التي محتج تحن وإام حبعاً ها على وجوب الأخذ عحديث الآحاد في الأحكام 
الشرعبة » وذلك لعمومما وشو ها لا جاء به رسول اله بل عن ربه سواء 
كان عقدة” أو حكماً » وقد سق ذ كر بعض الآنات الدالة على ذلك في الوجه 
الثاني » وقداستوعبما الإمام الشافعي رحه ايه تعالى في كتابه «الرسالة» فلير اجعا 
د کک ر ر 
وذلك باطل » ومالزم منه باطل فہو باطل . ) 


الو حه الرايع : أن القول اكور » لس فة_-ط لم بقل به 
الصحابة » بل هو مخالف لا كانوا عليه رضي الله عنم » فإننا على يقبن 
آنہہ کانوا حزمون بکل ماحد ّث بەأحدم من حديث عن رسول اه پل › 
و بقل أحد مهم لن حدنه عن رس ول اله یم : خبرك خر واحد لایفید 
العلل حت توانر ! بل لم بکونوا بعرفون هھ ا التي تسربت إلى بعض 
مسين بعدم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا حديث 


, وراحح اضاً للاطلاع على ذلك أل شاا السا بقة «اخدىث ححة يىقسة)‎ (١) 


الآحاد » بل كان أحدم إذا روى لغبره حديثاً في الصفات مثلا تلقاه بالقنول »> 
واعتقد تلاك الصفة على القطع والىقن » ج أعتقد روبة الرب وتكلمه ونداأءه 
يوم القمامة الذي لمعه البعمد كا سمعه القريب » وتزوله إلى السماء 
الدننا كل لمل من “مع هذه الاحاديث من دت یا عن رسو ل اا e‏ 
أو عن e‏ » اعتقد شوت صفتہا محرد ماعا من ا ٤و‏ 
رتب فہا ٤‏ حت آم رما قثبتوا من عض أحاديت الأحكام حى روا 
ا ی ا ریغ وای 
موسى » ولم يطلب أحد منهم الاستظار في رواية أحاديث الصفاث البتة » بل 
كانوا أعظم مبادرة إلى قبو ها وتصديقما والحزم بقتضاها » وإشات الصفات بها 

من احبر هم پا عن رول الله ق . ومن له أدنى e‏ والالتفات 


ا اا ذلك لک ١‏ 


الو جه الامس : قال اله تعالى : ( با أيه الرسول باغ ما زل 

إلمك من ربك > وإن م تفعل فما بلقت رساكه ): وفال ( ماغل ت إلا 

البلاغ ال الني م : « بلغو أعني » متفق عله » و قال لأصحاده 
في المع الأعظم بوم عرة : « أثتم تسألون عني نما تم قائاون ؟ قالوا نشد أنك 
قد يلخت و ادىت ونصحت » . رواه مسا . ومعاوم أن ابلاغ هو الذي تقوم 
به المححة على الميشع > ومجصل به العل » فلو كان خبر الواحد لابجصل به الع 


.)»٠+-+٣٠٠/١( » أنظر « مختصرالصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة‎ )١( 


QQ —‏ س 


أ بقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد » فإن المجة إا تقوم أ 
محصل به العام . وقد کان رسول الله ا برسل الواحد من أصحاره بلع 
عنه » فتقوم الحة على من دلغه » و كذلك قامت ححته علنا ما بلغنا العدول 
ابض ادر i‏ : ان أار ر ل اينه 7 لاتفيد العلم 

ا أن ول ان الرسول e‏ رو اه عله 
عدد التواتر » وما سوى ذلك ل تقم به حجة ولا تبليغ ! 


7 وما أن قول : إن اححة والىلاع حاصلان ا لاو حب عاماً‎ ٢ 
 ! بقتضي علا‎ 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخاره بلقي الى رواها 
الثقات العدول الفاظ » وتلقتما الأمة بالقبول لاتضدعلاً . وهذا ظاهر 


لاحفاء له ٠‏ 


أفر ارال إلى تلف a‏ لعامو االناس E‏ 
- وأبا موسى إلى الىمن فى نوبات ختلفة . ونعلم يقمناً أضاً أن آم شيء في الدين 
)١(‏ الصواعق ( ۳۹٦۹/۲‏ ۹۷٩؟)‏ . 


EOE 


إنغا هو العقيدة » فهي اول شيء كان اولئك الرسل بدعون الناس إلنه ‏ جا قال 
زول الله 7 عاذ : « إنك تقدم على قوم آهل ڪتاب » فليكن أول 
ما تدعوه إلبه عبادة الله عز وجل ( وفي روابة : فادعيم إلى سهادة أن لا إل 
إل لله ) فاذاعرفوا الله فأخبرم أن اله فرص علہم مس صاوات . ادت 
متفق عليه » واللفظ لمسل . فقد أمره که بق آٺ لغم قل کل شىء عقمدة 
التوحبد » وأن بعرفمم بالله عز وکل وا ف له وم باه عله » فاذا عر فوه 
تعال بلعم ما فرص انه عام » وذلك ما فعله معاد رقنا > فمو دلبل قاطع على 
أن العقمدة تثبت خر الواحد » وتقوم به المححة على الناس » ولولا ذلك لا 
اڪتفى رسول اله يم بارال معاذ وحده . وهذا بين ظاهر والمد له 

ومن م يسلي ما ذ كرنا زمه أحد أمرين لا ثالث فما : 

جل ر ا 
الني ی E‏ 
Eh )‏ فعاو ا دلك ا الان 
کل العقائد الإسلامىة» ومنہا هذا القول المزعوم :0 لا تثت‌العقہدة خير الحاد ¢ 
| فانه في تسه عقیدة کا سبق ) قله فقد کان هو لاء اارسلی رضوان انه علمم 
E oe e‏ 


۱ ۱ ٠ 


باطل فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثيت وجوب الأخذ مخير الآحاد 
ف العقائد . 

الو جه السابع : أن القول الم كور ستازم تفاوت السامين فا 
مجحب عليهم اعتقاده » مع باوغ ابر إليم حعاً » وهذاباطل أنضاً لقوله تعالى: 
) لانك ع ره و٨ن‏ بلع ( وقوله از في الحديث الصیح. سح المستفعصض : 
i‏ تحر الله امرءاً 2 مقالي فأداھا کا سمعہاء فرب ملغ أوعى له من تنام {( 


رو أه الرمدي وان ماحه 4 و إسناده 7 


وبيان ذلك : أن الصحابي الذي مع من النى لث حدياً في عقمدة 
ما كعقمدة نزوله تعالى إلى السماء الدنبا مثلا » فمذا الصحابي سحب عله اعتقاد 
ذلك » لأن البو بالنسبة إلمه بقن » وأما الذي تلقى الديث عنه من صحالي 
O N E O EE‏ 
عنده » لأنا إا جاءته من طريتى الكحاد ! وهو الصحابي الذي مع الديث 
مله ا فانه حتمل عله اطا > ولذلك فلا تشت بره العقدة عندم 1 
وشدا التعلىل فاسد الاعتار اپ افاموت على قاس باطل > وهو قاس ار 
عن وسل الله ا لشرع عام للامة ا دصفه من صفات الرف تعا غ 
خير الشاهد على قضبة معينة » ويابعد ما بينها ! فإن الخبرعن رسول الله ل 
) لو قدر أنه ا ع دا ا طا 4 وم بظہر ما ندل على کذره ازم من ذلك 
إضلال اخلق » اذ الکلام ف ار الدی ا بالق ول وعملت موحه »› 


7 


وأثبتت به صفات الرب وأفعاله» فإن مايجب قبوله شرعأمن الأخار لانكون 
باطلا في تفس الأمر » لاس إذ! قات الأمة كما » وهكذا بحب أن يقالن يكل 
ولل في اام فرعا ا رن إلا ا و کن ي 
ا هذا فيا تخبر به عن شرع الرب تعالی وأمماثه وصفاته » مخلاف الشادة 
المعبنة على مشود عله معين » فمذه لانكون مقتضاها ثابتاً فى نفس الأمر . 
e‏ زه لاوز ان کون الغو الذى دابل ره الأمة»وتعرف 
به الهم على لسان رس وله و اسنا وصفاته ڪذاً با وباطلا في 
شالت » فإنه من حجج الله على عباده » وحيجج الله لاتكون ذا 
وباطلا » بل لاتكون إلا حقاً في الأمرنفه » ولاحوز أن تكفا أدلة الى 
والباطل » ولا جوز أن بكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتاً بالوحي 
الدی زل على رسوله » و تعد 5 حلقه » ىث لا تميز هذا هدا »> فارز 
الفرق بين الى والباطل والصدق والكذب »> ووحي الشطان ووحي لَك 
عن له أظهر ”من أن دته أحدها بالكخْر > وقد جعل :الله على الق نورا كنور 
مس بظر للبصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظلمة ڪظهة اللنل » ولس 
مستنر أن يشتبه الليل بالنهار على أعى البصر » کا مشتمه الى بالباطل على 
ا البصيرة . قال معاذ بن جل : ( تاق“ الى من قاله فان على الى نورا ) 
ولكن لا أظامت اقلوب » و ميت البصائربالإعراض عا جاء به الرسول بم 
وازدادت الظامة با كتفاا بآراء الرجال »التبس علبا الى بالباطل فحو “زت 
على احادیه الصيحسحة الي افا غدل ل ة وأصدقا ن تکون ڪذياً » 


۳ ت 


وجوزت غل الاحادين کک اختاقة التي توا e‏ 
تقال غل الان الكل ت غور ان کون ق فس کذیاً أو 
خطاً » ولا بنصب الله تعالى له دلبلا على ذلك . 
لاا ق و ا e‏ 
غا بعرفه من له عنابة حديث رسول الله لق وأخباره وسنته » ومن سواهفي 
مى“ عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحبحة لاتفدالعل » فم ترون 
عن آنفسہم آنہم ل ستفینوا منها العم » فېم‌صادقون فيا خبرون به عن أنفسہم» 
كاذبون في إخبارهم أنها لاتفيد العلم لأهل الديث والسنة ٠.‏ 
الو حه الثامن : ومن لوازمه أنضاً إبطال الأخذ بالدث مطلقا في 
العقيدة من بعد الصحابة الذين ممعوه منه بق مماشرة » وهذا كالذي قله في 
وتدوننه » اغا وصلېم الديث بطربق الآحاد » والذن وصلهم شىء منه من 
٤‏ طریق التواتر إا هم آفراد قلملون في كل عص توجموا لتتع طرق الديث 
وإحصامما » فا“ جتمع عند کل واحد منم عدد لاباس به من الدىث المتواس بر ٤‏ 


(ev. — ea ) الصواعق‎ ) ١ J) 


)ہ( ( ۴۷۹/۲ ) . 


ولکن هزلاء لابعقل‌ان ستفدمن تخصصم عاءالكلام واتباعېم الان قران" 

هذا القول المزعوم »وذلكلأن قول الحدث: (هذاحديث متواتر) لابعطيم ليقن 
بانه متواترءلأن القائل بذاك ماهو فرد»فخبره خبرواحدلابفيدالعلعندهإلا إذا 
اقترن معه عدد التواتر من المحدثن » كام بقول : إنه متواتر ! وهذاغبرعكن 
عادة » لاسما بالنسة للذين لاعنابة فم با حديث و كتب أهله » بل إن هؤلاء 
المتكلمين قد بتسر مم لو أرادوا استخراج عدة طرق لمديث مامن كتب 
السنة لكثرنما » وتسر مراجعة الأحاديث فيا » ولايتبسر هم مثل ذلك في 
استخراج شاد حماعة من الحدئين بتواتر الحديث » بل قد بفوتهم قول وأحد 
منہم بالتواتر » وقد بقفون على قول بعض عاماء الکلام أنه حدبث آحاد 
لاستغامم بطالعة كتم دون كتب أهل الحديث » فسقى قول هذا البعض 

هو العمدة عندم » مع انه خلاف قول ا ا 
الأمثلة على ذلك . 

وبازم ما سبق أحد أمرين : 


۽ - إما أن بقال بأن الحقدة تثبت خير الاد لتعذر وصوله متواتراً 
إلى ماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعاً الوجوه امتقدمة والآتة . 

- واما أن قال : : نه لاتثىت العقىدة E‏ 
أهل الاخغتصاص »› حت شت نواتره عند مع الناس » لما سبق ببانه من عدم 
تسر المحصول على سہادة حمع من أمُة الديث دالتواتر لدامة المسامين . وما 


ھل س 


أظن عاقلا بلتزم ذلك > ولاسما أن یرن منم و کدو ن فی خطہم ومقالامم 
على وجوب الرجوع الى آهل الاختصاص فی کل عل » وبقول بعضم - في 

دد تقرير 5 التقلد امو لادد منه اسن ل سطع ااا 
ان لکل م من العلوم منةطعين امه 4 مشتعلن ډه 4 وعرباء dE‏ ¢ زاهدن شه 5 
جاهليں بأحكامه . فإذا كانت لك قضة في امحكمة» ولم تكن من أهل القانون 
اضطررت إل الرجوع إلى الحامين »و (تقلند) أحدم »فيایؤدي به إلمه (اجتهاده) 
وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين » وإن مرص ولدك راجعت 
الأطاء » فإن رى الطب الذي درس في فرنسا سفاء الولد في علاج » ورأى 
الطبيب الذي تخرح في أميركا مضرته في هذا العلاج » ولم يكن لك بد من 
تقلہد أحدها 4 ولم یکن لك من طرق أف ارجح واحد من القولين مادا 

تصنع 9 لستفي قلك م وغل أل ۳ مسل ٍ 1 أ و هدا هور حال قاد ألعاميِ ٤‏ 
امن دنه فلا رى إِذآمن التقلد في عام الان » وف عاوم الدنا؛ u‏ استحسل 
أن بکون کل إنسان عارفاً یکل ء عار ٤‏ له فيه رأي وبحث واجتباد . 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن بقل قول الحدت اله قة في 
حدیث ما :( إله حدیث صحسح اوراز وان کن هه نال واترلابعطي 
بالنسة لغيره البقین پتواتره » لأن قوله بالتواتر آحاد» ولكن N.‏ 
به لما سبق » لاسا وقبوله إباه لىس من باب التقليد بل التصديتق » وفرق كبير 
رن الأمرين » کا هو میسوط ف مزضعه eT‏ اهل العام والتحقىق . وغله ' 
مكننا أن نقول : ) 


ي 1 ۱ بت 


الوجه التاسع : إذا كان من الواح قول قول الحدث الواحد 
في الديث : إنه متواتر » وهو ستازمالأخذ به في العقمدة » فكذلك بحب 
الأخذ محديث كل محدث ثقة » وإثبات العقبدة به »> ولا فرق » والتعليل 
باحټال أن يكون وهم أو نسي أو كذب في واقع الأمر » وإن كان ظاهره 
الأقة والعدالةء بقال مثله في احتص الذي قال بتو اتر الديث» ولا فرق أنضآًء 
فاما أن بصدق كل منها فما أخرا به » وإما أن لابصدقا » والثاني باطل » 
ا 
على أن الاحتال TT‏ أحاديث الر سول رم الي تنقتا 
الأمة بالقبول » لا ا معصومة* كعصمة مبلغبا إل » على ماسبتق بيانه في 
اة السابع ٠‏ ) 
الوحه العاشر : أن التصدىق في مبداأ الأ وان کان‌اختمار اء 
ولذلك قال للإنسان PRET‏ قى ولکن المصدق حبن ن بالراوي 
جد نفسه مقسورة على تصديقه »> بحبت آنه لايکنه آٺ بکذبه او شك في 
خاره جد ذلك کلٴ e‏ الذي شق به . وحنتد فتکلىف 
المصدق بوحوب تصدىق الذی سی به ف الأحكام دون العقمدة هو اسه 
شيء بالقول ب تكليف مالا بُطاق ) . لذلك فإني أقطع بآن الذين بفرقون 
ن لامرن ارون ا »وللا e‏ تفوسہم لابحدون 


2 4 E < rr — f ) 


¥ س م س ۳ 


ذلك التصديق حى ولا في اخادیت الأحکام ومحوها » ما لاص ل له بالعقدة 
بز تمم ؛ وذلك اسبب جلہم بأح_وال الرواة وعدالهم وضطمم وحفظہم › 
ولذلك فإنهم لاجدون مطلقاً ذلك الاطمئنان الذي ملم على التصديق » وهذا 
ی ع و ا 
الأحاديث ث الصححة في الأحكا ( فضلا عن العقىدة وارز الغمب 
RY‏ و الحقىقة شربك بن عد ا حن قىل له وقد 
ذ کرو ا له بعض احادیٹ الصفات : « إن قوماً كرون هذه N‏ 1 
قال : فا بقولون ؛ قالوا : بطعنون فيا . فقال : إن الذبن جاؤوا بذ 
اغ ادن ارا لر ن وان ال س وجج ا الك ودر 
رمضان ( بعتى تفاصلما ) ما نعرف الله إلا يذه الأحاديث » ' ا 
إسحاق ن رآهو ره رمه ای تعالی Tr‏ ت على عد اه بن طاهر 
ل ا أا قوب تقول + إن أف ازل كل ل ؟ قات i‏ ا 
e Ea E EEE‏ 


ار ہا حرم » وا نیسح الأموال » وبا E‏ 
وإن طا EE NS a‏ 


( © كاب اة داهن اا أحد ى ( الشريعة) للآجري ص (e. .٠(‏ 
ونحوه وأتم منه في « العلل الشامخ » لمقبلى رجه إلله تعالى . 


I e‏ الأثرين 


~~ FA 


الو حه الادي عشمر : أن التفر تق بين العقبدة والأحكام العملبة > 
وإ حاب الأخذ بحديث الكحاد في هذه دون تلك» إغابنى على أاس أن العقيدة 
لايقترن معباتمل» والأحكام العملمة لايقترن معماعقدة » وكلا الأمرينباطل. 
قال بعض الحققين : « المطاوب في المسائل العملبة أمران : العم والعمل › 
والمطلوب في العاميات العل والعمل أيضاً » وهو حب القلب وبغضه » حه احق 
الذي دلت عله وتضمنته » وبغضه للباطل الذي الما » فلس الحملمقصوراً 
على عمل الحوارح » بل أعمال القلوب صل لعمل الوارح › وآعمال الجوارح 
تَّع” » فكل مألة عة فإنه بتعا إعان القلب وتصديقه وحبه » ودلك 
تمل بل هو أصل العمل . وهذا ماغفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإمان » حسث ظنو! أنه عرد التصديتى دون الأعال ! وهذا من أقع الغاط 
و أعظمه › فإن كشراً من الكفار کانوا حازمین تصدق النى لام عبر سا كين 
فه » غيرآنه ن¿ بقترن بذلك التصديق : عمل القلب من حب ما حاء به والرضا 
به وإرادته» والموالاةله والمعاداة عله . فلا همل هدا الموضوع فإنه ممم حدآ» 
به تعرف حقىقة الإمان» فالمدائل العامة تملمة » والمسائل العملبة علمبة > فإن 
الشارع ل كتف من المكلفين في العملبات جرد العمل » دون العلي » ولا في 
العاسات محرد العلر دون العمل » . 


وما بوضح لك أنه لابد من اقتران العقدة فى العملمات أضاً أوالأحكام 


بغتسل أو توضاً للنظافة أو بصلى تر بض » أو نصوم 

> أو مح ساحة » لايفعل ذ ذلك معتقدآً أن اينه تارك وتعالى أوحبه عله 
o‏ »> کا لابفده معرفة القلب إذا م تقرن يعمل 
لن الى م الحدي ) هن. 


فإذن كل حكم شرعي على بقارن به عقمدة ولا بد » ترجع إلى ألإان 
بامر غي لابعامه إلا انه تعالی» ولولا آنه آخبرنا به في سنة به با ما وجب 
التصدىق به والعمل ده . ولدلك م يحز لادان كرح ا س من 
ا سنة » قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لا تصف الستتك اأجڪذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذن بفترون على الله 
الكذب لايفلحون ) » فأفادت هذه الآبة الكرية أن التعرم والتحليل بدون 
إِذن منه کذب على أله تعالی وافتراء عله » فاذا كنامتفقن على جو از التحلنل 
والتحرم حدیثٹ الآحاد » وأنتا به ننحو من التقوثل على الله » فكذااك محوز 
إحاب العقىدة حديث الآلحاد » ولا فرق » ومن ادعى الفر ق فعله العرهأان 
من كتاب أله وسنة رسوله ٤‏ وذون ذلك حرط القتاد . 

الو حه الثاني عشر : أن القائلين . ذه العقعدة الساطلة » لو قل م 
اا ق ا ا ام ر ا 
كان كل من العقمدة والعمل بتضمن أحدها الآخر » فالعقمدة بقترن معا عمل» 
والعمل بقترن معه عقمدة على ما تى انه آنفاً > ولكن بيا فرقاً وأضحأمن 
ع ل اوو بشخص المؤمن » ولا ارتباط له بانجتمع » 


YY» - 


ھا 


مخلاف العمل فإنه مرتبط بالجتمع الذي بجبا فبه المؤمن ارتباطاً وثقاً » في 


ا الفروج الحرمة في الأصل› وتستباح الأنوال والنقوس»› فالأمورالعملة 
م غ اة اط من الأمورالاعتقادة » وانضرب على ذلك مثلا موضحاً: 
رجل يعتقد بأن سوال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث 
آحاد » ومات على ذلك » وآخر بعتقد استاحة شرب قليل من النبيذ المسكر 
كثر”ه» أو ستحل التحلمل-- الذي دمه الدمشقبون (التجحيشة )و يقول بإباحته 
يعض المذاهب لدلبل بدا مم طعا » و لككنه ظني قطعا - ومات على هدا > 
والواقع أن كلا من الرحلين كان عخطنًا بشادة السنة الصحبحة » فأي) كان حال 
أخطر على انجحتمع آلذی کان واهاً في اعتقاده » أم الخر الذي كان واهآني 
استاحته الفروج والخر ات ارهن ؟ 

ولذلك فاو قال قائل : إن المرام والحلال لاشتان حبر الآحاد » بل 
لايد فيي) من أبة قطعبة الدلالة » أو حديث متواتر قطعي الدلال ضا ٤‏ جد 
المتكلمون وأتاعيم عن ذلك جوابا . 

أما نحن فلو كان لنا أن حك عقولنا في مثل هذا الأمر ونشرع جا 
مالم بأذن" په اه - ک) فعل التكلمون حن قالوا بهذا القول الباطل -. لقلنا 
بنقسضه تماما ؛ لأنه أقرب إلى الط اللي من قوم » ولكن حاشا لله آ 
تقول به أو بنقيضه » إذ الكل شرع » فلا نفرق بين ماسوى الله قبارك 


وتعالی » ولا نسوٌي بین ما فر ق » بل نؤمن یکل ما جاء به رسول الله و 


ر 


وصح ابر به عنه أحادا أو تواتراً » اعتقاداً أوعلا » واد لله الذي هداتا هذا 
وما کنا لنېتدي لولا أن هدانا اب 


الوجه الثالك عشر : أن طرد قوفم ذه العقيدة وتبدتيا دائاً 
إستازم تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملبة أدضاً » وهذا باطل 
لايقولون هم أيضاً به » وما ازم منه اطل فر باطل . 

ورانه أن کثیراً من اا العملبة تتصمن و اعتقادرة 4 فہدا 
ES‏ : و اذا حا س أحدك في التشمدا لأخبر فله ستعذ بالل 


ومن فتنة إلا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه الشسخان 


ومئله أحاديث كثيرة لاعال لاستقصامجا الآن ١‏ » فالقائلون هذا 

e وما حدىث عار ی ل اسه عليه وسل کان ندعو‎ )١( 
الدعاء :« اللبم بعمك الغبب وقدرتك على الحق أحبني ما كانت إلجباة خبرآ لي» وتوفضق‎ 
للبم إفي أ سالك خشبتك فى الغس والشہادة ... وأسألك‎ ٠ اذا كانت ألو فاة خىراً لي‎ 
› برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجہك الكر › والشوق إلى لقائك‎ 
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة .. » رواه النسائى يإسناد حىد » فسؤاله قعالى لذة‎ 
ار ال ر و ا و عن لانؤمن برو دة الله‎ 
في الجنةء لأآنه إذا دعا به فقد سأل ربه يا لايؤمن به » وإن أعرض عنه أعرض عن‎ 
وهو الدعأء ذأ‎ > EE E E 
اللفظ » فكبفاأصنع فقد خالف ماهو ابت عنده شرعا » فلیحذر هؤلاء آن کو نو‎ 
! ) عن بدخل ف قوله تعالی : ( کا إنهم عن رېم يومشذ نججوبون‎ 


القول ار عملوا به هناوت رکو | العمل د ذأ اخديث » تقضوا أصلا منأصوفم ¢ 
وهو وحوب العمل حدیٹ الآّحاد ٤‏ الأحكام 4 3 مکنم القول دةصه لان 
جل" الشربعة قانم على أحاديث الكحاد » وإن اوا بالديث طرداً الأصل 
المد كور فقد تقضوا به ذلك القول . فان قالوا : تعمل مدا المدیث › ولکننا 
لانعتقد ما فه من إثات عذاب القر والمسسح الدحال » قلا : إن العمل به 
ستازم الاعتقاد به کج سق انه ف الو حه العاشر › وإلا فلس عملا مشرو عا » 
وا عىادة ¢ اال ف ت بأصلمم ال وز 4 و ضڪفى تقول رطلاناً انه 
بازم منه إرطال ما قامت الأدلة الصححة على إبحابه »> واتفتى المسامون عله . 


الوجه الرابع عشر : أن دعوى اتفاق الأصولبن على ذلك القول 
دعوی باطلة »> ا زائدة » فان الاختلاف معروف في ا اال 
قرعا وم الات ال اقا ق داك سن اتان ان ا ن 
فا بنقاون » إلا فكيف رصع الاتفاق المذ كور » وقد نص على أن خير 
الواحد يفمد العلر الإمامٌ مالك والشافعي وأصحاب آي حنبفة وداود بن علي 
وأصحابه كاين » ونص عابه السين بن علي الكرابوسي» واطارث بن 
أسد المحاسی » قال ابن خوبز منداد في كتاب ( ا الفقه  )‏ وقدذ كر 
خر اراد الذي ل بروه إلا الواحد والاثنان - : « ويقع بهذا الضرب أبضاً 
) الع" الذروري »> نص على ذلك مالك » وقال أحمد فی حدیث الروبة :0 نجام 


» واحتج له جج كثيرة قوية لاتجدها في كتاب آخز من كتب الاصول‎ )١( 
.) ۱۳۸ - ۹۹۹/۱ ( فراحع ( إحکام الاحکام ) لہ‎ 


ی ۳ ۲ تم 


أهاحق » ونقطع على العلم بها »» وقال القافي أبو يعلى في أول احير : 
E e‏ فىه » وتلقته الاس 
بالقبول » وأصحابنا يطلقون القول فه » وأنه يوجب Ek‏ 
الأمة بالقبول » » قال : « والمذهب على ما حكست لاغير » . وقال الشسخ 
أبو إسحاق الشيرازي " في كتبه في الأول كالتبصرة وشرح المع 
وغبرها » وهذا لفظه في الشرح : 

« وخر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العا والعمل » سوا 
به الكل أوالبعض ». ولم حك فه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا 
القول القاضى عد الوهاب من المالكىة عن حاعة من الفقاء »> وصرحت 
اا ا ع 
« لاوصىة لوارث » » قالوا : hre‏ 
e‏ أخذ المزبة من الحوس » قالوا : : وأ 
قلنا : ما كان هذا سبله من الأخار فاته يقد ويوجب العلر لصيحة ا 
قل أا إذاوحدنا السلف قد اتفقواعلى قول خير هذا وصفه » من غير تست 
فيه ولا معارضة بالأصول » أو خر مثله » مع عامنا مذاهبيم في قبول الأخبار 
والنظر فيا وعرضما على الأصول » دلتا ذلك من آمورم نم م بصيروا إلى 


) ا و كتاب ( اجرد ) وهو في الفقه على ذهب الإمام 

a EA‏ الفروزأبادي ( ٣۹۳‏ د ۹ب٤‏ د ) علامة 
مناظر › من كبار علماء الثافعية في الاصول » كان مدر ساف المدر سة النظامية فيبغدأد 
من كتبه [ المبذب ) في الفقه » و ( التىصرة ) في الاصول والأخبر مخطوط . 


حکمه .إلا من حسث ثبت عندم ا و قا 6 قا وتوب لنا الع يصحت 
وهذا لفظ أبي بكر الرازي "في كتابه أصول الفقه " . 


الوحه اللامس عشعر : هب جدلاً أن الاتفاق المزعوم صحبح > 
ولكنه لس على إطلاقه عند الأصولمين بل هو مقّد عا إذا لم يكن هناك ما 
شېد له ٤‏ قال آبو الطب صدبق حن خان رمه اه تعالی : « والخلاف'" في 
إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد ما إذا م تضم إلبه ماقو به » وما إِذا 
انض إلبه مابقويه > أو كان مشہورا أو مستفىضا » فلا محري فنه احلاف 
اير ENN.‏ ذا وقع الإجحماع على العمل بقتضاه : 
فإنه بفيد الع ؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من من المعلوم صدقه . وھکذا خر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقيول» فكانوا بين عامل به ومتأول له ( والتأويل 
فرع القبول ) . ومن هذا القسم أحاديث صحبحي البخاري ومسلى » ' بعني 
التي لم طن في صجتپا وهي الا کار | 
الو حه السادس عشسر : على أرل هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد 
ا المعاوم المتىقن على قبول هذه الأحادبث » وإثبات صفات الربتعالى 
والأمور اور قال ابن القیم رحه الله تعالی « فهذا لا بشك فيه 


)١(‏ هو الإمام جحد بن علي الرأازي الجصاص ا وای ( أحكام القرآن) 


المتوفى سنة ٣۷٠.‏ ه. ٠‏ (۲) الصواعق ( (r: - ۳٦٣۳/۴‏ . 
(+) قلت : فأين الاتفاق ازعو ٠‏ (؛) حصول الأمول من عم الاصول 
( ص ê“‏ (. 


E‏ فإن الصحابةم الذين رووا هذه الأحاديث » وتلقاهابعضم 
عن بعص بالقىول »ول نكر ها أحد منم على من رواهاء م تذةاها عنہم مع 
التابعين من أوفم إلى آخرم » ومن معا منهم تلقاها بالقبول والتصديتق فم » 
ومن لم دسمعهامنهم تلقاهاعن‌التابعين كذلك»و كذلك تابعالتابعين معالتابعين. 
هذا أمر بعامه ضرورة أهل” الحدىث ج ايعاو نعدالة الصحادة وصدقم و أمانتهم» 
وتقلهم ذلك عن نبم ب كنقلمم الوضوء والغسل من النابة وأعدادالصاوات 
وأوقانها » ونقل الأذان والتشمد والمعة والعمدين » فإن الذين نقاوا هذا هي 
الذين نقلوا أحادسث الصفات » فإن جاز عليم اطا والكذب في نقلہا » حأز 
E E E‏ 
ینا با ال > وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل » على أن کئہرآ من 
ETT O‏ اة اة 
( قال ) : فېولاء أعطوا الانسلاح من السنة والدين حقه » وطردو |١‏ كفرم 
وخلعوا ريقة الإسلام من ا قم » وتقسمت الفرق قومم ذا في رد 
الحدىث ١,»‏ 
م ذ كو أ كثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنة » وهم ما بين 
مستقل من ذلك» ومستكثر» ومنهم المفوقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات › فلیراجع عام کلامه مسن ساء فانه نفس » ولولا خشة الإطالة 
e aS AC ENE EE‏ 


.) م٤ الصواعق ( ۳۲٣٣ع س‎ )١( 


E 


کان کذلك فالعقہدة تثدت ته ولا اغنداد عن حالف ٤‏ ذلك من التكامن ¢ 
خالفنممأدلة الكتاب والسنة وإحاع الصحابة ومن بعدم من الأة . 

الو حه السابع عشر م ھب أن أحاد نٹ الحاد لا تقد الع 
والىقن » فهي تفىد الظن الغالب قطعاً باتفاقهم › قال ابن الق : « ولا عتنع 
إثبات الأمماء والصفات با » ک) لا متنع إثبات الأحكام الطلسة با » فما الفرق 
بین باب الطاب وباب !بر » حث حت ا في أحدها دورن الآخر ؟! 
وهذا التفر يق باطل بإحاع الأمة »فإنما م تزل تحت بيده الأحاديث فيا لبربات» 
جا تحتج ما في الطابسات العملات » ولا سما والأحكام العملية تتضمن البرعن 
الله بانه شرع کذا » وأوحنه ورضه دينا » فشرعه ودینه راجع إلى اممائ 
وصفاته » وم تزل الصحابة والتابعونوتابعوم » واهل الديث والسنةجتحون 
هذه الأخار في مسائل الصفاتوالقدر والأسماء والأحكام ل بنقل عن أحدر 
اة اه ر ر الا اعم ق هان اا ا درن الا ار اه 
وأسمائه وصفاته » فأ ساف المفر ”قن بين الاين ؟! 

ا م ای ع ا ا ف اا اه 
ورسوله وأصحابه » بل بصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الاب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحاية » ولون على آراء المتكامين وقوأعد المتكلفين » فهم 
الذين عرف عنهم التفر يق بين الأمرين » وادعوا الإحماع على هذا التفريق »> 
ولا محفظ ما جعاوه إحاعاً عن إمام من أَية السامين » ولا عن أحد من ‌الصحابة 
والتابعين » وهذا عادة أهل الكلام » بحكون الإحاع على ما لم بقل أحد من 


أمة المسأمين » بل 6ة ” الاسلام على خلافه » وقال الامام أحمد : من ادعى 
الماع فقد كذب » هذه دعوى الأصم ٩‏ وابن عة "' وآمثالهما بريدون 
أن بسطاوا سنة رسول الله بلق ما بدعونه من الاحماع » '" 

الو حه الثامن عشر : إن كون الدلىلمن‌الأمور الظنة أوالقطعمة 
أمر نسي » ختلف باختلاف المد ر ك المستدل » لبس هو صفة” في نفسه .قال 
ابن القے : « فهذا أمر لا بنازع فه عاقل » فقد بكون قطعباً عند زيد » ما 
هو ظني عند مرو » فقو فم : إن أخبار رسول اله لقي الصحيحة المتلقاة بين 
الأمة لا تفيد العلر » بل هي ظنبة » هو إخبار” عما عند » إذ م حصل هم من 


الطرق التي استفاد با العا آهل السنة ماحصل فمم» فقوم : لم ”ستفد بيا العلء 


1 
: 
ك 


)١(‏ هو أو بكر عبد الجن بن كيسان المعتزلي » صاحب المقالات في 
الاصول »۽ وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف ء وأقدم منه » وهو من شوخ إراهم 
أبن علبةالمقر ون معه في كام الإمام أحد › وله آراء كثبرة خالف فيا أهل السنة بل 
والمعتزلة أحبافا ء كإنكاره وجوب إلامر بالمعروف والنبي عن المنكر » ويمكن لمن 
شاء الاطلاع عليأ أن براحع « مقالات الإسلامين » لاي الحسن الاشعري : 
)ص FN" gFTFogFPI SFTASTVASITY* ITI YEY YF‏ 
(oAAhsgo™tsiMVs T° stooge Lg”‏ . 

(( هو إتراحم بن إماعىل بن مقسم الاسدي اث اغاق مر ي ؛ قال الذهي 
في ) الميزان ) :« حهېمي هالك کان بناظر وقول علق القرآن»› مأاٿ سنة ۸ ٣٣ھ‏ » 
ما وألده إعاعىل فو ثقة -حافظ > من رحال الشخين» توفي سنة ۴۳ 2ھ 

. ) >١٣ - ٠٣/٣ ( الصواعق‎ )+[ 


— 4 = 


م بازم منم النص العام» وذلك منزلة الاستدلال على أن الوا جد للشيء والحام 
به غير واحد له ولا عا به » فهو كمن حدمن نتفه وحعاً أو لذة أو حا أو 
غضآ » فبنتصب له من بستدل على أنه غير ولع ولا متأم ولا عب 
اأ رو ا ا و ا اا 
كان حقاً لاسر كنا أنا وأنت فه ! وهذا عبن الناطل » وما أحسن ماقمل : 
أقو ل للام للدي ملامته دق الموى فإن اسطعت اللام 13 


فبقال له : اصرف عنابتك إلى ما جاء به الرسول يقر » واحرص عليه 
وتتتعه واحمعه » وعلمك معرفة أصول قله وسيرتهم» وأعرض عا سواه» 
واجعله غابة طلبك » ونهاة قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع أرباب 
اذامب على معرفة مذاهب آمهم > محبث حصلفممالعلم الضروري بأنما مذاهمم 
وأقواهم » ولو نكر ذلك عليم منكر لسخروامنه » وحينئد تعلل : هل 
قفد أخبار روسول اله مقر العلر أولا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنما وعن‌طابما 
فهي لا تداك علماآ » ولو قلت لا تفندك أيضاً ظناً لكنت عبرا محظك 
وتات ا 1 { اا ٠‏ 


وقال ف موطن آخر i‏ فادا اتفق له إعر اض عنہا أ دفر 5 عن رواتاء 
وإحسان ظن من قال خلافما > أو تعارض” خبال سبطاني بقوم بقلبه » فهناك 
بکون الأمر کا قال تعالی ٠‏ ز قل هو لذن آمُنوا ه_ دی وسفاء ) لى قوله 


\ 


. ) ¿>٣ الصواأعق ( ٣غ د‎ )١( 


بک ۲۹ بي 


( مکان بعد ٠)‏ اف اسا داك : حص فم ماناو لاعلما ٤‏ 
وحصول العارق‌القلب وجب التو اتر » شلا والري وحوههماء و‌ وأحد 
من الأخار يد قدراً من الع » فإذا تعددت الأخار وقوبت أفادت الع › 
إما للكثرة » وإما للقوة » وإما مجموعها . . فإذا اجتمع في قلب المستمع فمذه 
الأخار العلم” بطرقما » ومعرفة حال رواتما » وفهم معناها »> حصل له العلم 
الضروري الذي لاعکنه دفعه » ودا کان جع امه الطدیث الدن فم لسا 
صدق فى الأمة قاطعين مضمورن هذه الأحاديث . ساهدين با على رسول الله 
م > مع علم من له اطلاع على سبرتيم وأحوام بأنهم من أعظم الناس صدقا 
ودی € عقو لا ay ٤‏ فا گر ¢ و اة 
ا ت اھ ب ترا ملف ادجرام ا 
اناقلين عن 0 من غير الأنساء» اهدو e‏ چ ا 
إلى من آثنی اله علہہ أحسن الثناء » وأخير برضاه عهم» n‏ 3 
إباهم شداء على الأمم بوم القىامة » فمن تأمل ذلك أفاده علماً ضرورباً يا ينقاونه 
عن امم أعظم من کل علم ننقله کل طادفة عن صاحه » و هدا ا وجدالي 
)١(‏ نص الآبة بتامبا هو : « واو حجعاناه قرآًنا أعجمي لاا ل فلت 
آياته » اأعجمي وعري ? قل : هو للذين آمنوا دى وشفاء » والذين E‏ 


اذا وقر › وهو عام گی ؛ أولئك بنادون من کان دعمد « ا 


کو 


عندم» لاعكهم ححده » بل هو بنزلة ما تحسونه من الألم واللذة » والب 
والبغص » حت إهم دشدون بذلك ومحلفون وباهاون من خالفهم عله . 
وقول هوّلاء القادحين في أخاره وسنته : جوز أن ا روأ هله . 
.الأخبار كاذيين أو غالطين » منزلة قول أعداثه : جوز أن بكون الذي جاءد 
به سبطان كاذب ! وکل أحد بعلم أن آهل الديث أصدق آهل الطوائف » کا 
قال عبد الله بن المبارك : « وجدت الدين لأهل المديث » والكلام للمعتزلة 
اوالكذب لرافضة » والمسل لأهل الرأي »> وإِذا كان أهل الديث عالمن بأن 
رسول الله م قال هذه الأخبار» وحدٴث باي لماک ا د 
وعامېم بذلك ضروري» دكن قول من لاعنابة له بالستة والديث : إن هذه 
أخبارآحاد لاتفدالعل ل عليهم» فانم يدأعون العم الضر وري » وخصومېم 
ما أن بتکروا حصوله لانقسېم أو لهل المدىث » فان أتكروا حصول 
لأنفسهم لر بقدح ذلكفيحصوله لغيرم» وإن نكر واحصوله لأهل الديث كانوا 
مکابرین م على ما بعامونه من نفوسهم » بمازلة من بکایر غیره على ما بده في 
تفه من فرحه وأله » وخوفه وحبه » والمناظرة إذا اتنهت إلى هذا الحد ل 
E‏ و ال ا الله ده رسوله من المبامل . قال 
قعالى: : ( من حاحك فيه بعد ماجاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءن وأبناءک 
ونساءتاونساءک» وأنفسناوأنفكم ٤م‏ نبتهل » فنحە ل لعنة الله على الكاذبين)". 


. ) ء٠۹‎ ۷|۲ ( : الصواعق‎ )١( 


الو حه التاسع عشىر: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في 
العقمدة على ما جاء في القران وحده > وفصل الحديث عنه »> وعدم الاعتداد 
a‏ من العقائد والأمور الخىبة › وفقاً لطائفة من الناس الوم » بعرفون ب 
« القرآنن » لأنہم لا بدینون‌بالديث بث إطلاقاً إلا ما وافى القران منه › ولذلك 
فصلاتہم غیر صلاتنا زکاتہم عير زکائنا > وکل عبادتہم غيرعادتنا > وبالتالي 
فعقائدهم غير عقائدن » وذلك ساوي طعا آنہہ غير ملين » فولاء الذين 
آشار إلبہم رسول اله ل بقوله فها صم عنه : « ألا إني أوتبت الكتابومه 
معه » ألا بوك رجل شبعان على آریکته بقول : علكم بهذا القرآت › ما 
وجدتم فه من حلال فأحاوه » وما وجدتم فبه من حرام فحرموه › ألا لامجل 
لک امار الأهلي ¿ ولا کل ذی ناب من السلع » ولا لقطة معاهد إلا آن 
الستغتی ا وول د فعام أن Elie‏ 
بعقهم ثل قراه » . رواه آبو داوود ( ٥۰٥|۲‏ ) . 


آقول: ا ون هذا القول الناطل» شار كون م لاء الشاا“ل- 
فی قسم کہیر من ضلافم وهو الا كتفاء بالقرآن فبايتعلتق بالعقيدة » وهذا وإ 
کان لاو لوهلة» يبدو وا الف : قومم المشار اله »لأ نبميشتونالعقيدة د بالدیث 
لتوار انه في القبقة لا بخالفه إلافي اللفظ لا المحنى ایی ادا 


)١ (‏ ولقد ey‏ صلاتہم » فصل EEE‏ 
القرآن نفسه لايا مر كىة من أدعبة وأذكار لا لا عيبل ها فه فضلاً عن السنة . 


¥ س 


نظر ي با لنسبة الهم غير عملي > وا إلا فلہد لتا هو لاء الدن نون هذا القول على 
عقہدة واد نع قدو م ) دناه لی حل رت وار فای سیخصہ أ 9 أظن أن اچد 
من علماء الكلام ثبت عقدة محديث متواتر » لأنہم من أجل الناس 
بالأحاديث وطرقہا » وأزهد الناس فی الاشتغال ہا وتطلما کا ست انه > 
ولذلك نرام حکمون على كثير من الأحادیث بأنا أخار آحاد » وهی عند 
اهل العام باد يث منوارة 


وإن ٤ا‏ بؤسفنى أسُد الأسف أن أرى بعص الكتاب بنسون مابقررونه 
في بعص کہم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عل » ثم نرام 
حكمون على الأحاديث المتواترة با أحاديث آحاد » تقلداً منم لعه_اء 
الكلام من الغابربن أو المعاصرين » ولا برجعورن في ذاك إلى أهل الديث 
العارفين بطرقه ورجاله. فهذا أحدم بقول تعاقأعلى حديث نزول الله إلى الساء 
الدنبا كل لملة : « الغزول وأمثاله من كون الهفي الساء إا حاءت به أحاددث 
حاد » وأحاديث الآ حاد لا تفيد العام » . مع أن حديث النزول متواتر عند 
آهل الحديث» وقد صرح بذلك العلامةابن الق في « تهذيب الس » )٠١١۷|۷(‏ 
وقال :« رواه بضعة وعشرون صحاباً » و“مى البمقي منهم دضعة عشر صحاباً 
کان رالا اا 6 5 رر راان و ازى 
(eq — FeV )‏ احاد٫ٹث‏ دضعة منم » وقد خر حت بعضمأ في « إرواء 
الغلبل في تخريج أحاديث منار السبيل »( رقم 44)) و« تخربج كتاب السنة 
لان أي عاصم » » ( رقم 4۹۲ = ٥٩۸‏ ). 


بت ۳ n‏ 8 ج 


وأحاذيث E‏ الله ٤‏ الس|ء تفہ ضة ان م تکن متوانرة 4 وو 
روی المقي و حده ) tT — tT!‏ ( هة منہا ٤‏ ومعا سہادة 9 أأمنتم من 
في السماء . . » الآبة لولا حصول التأودل والتعطيل بام اياز اختلق !! ٠١‏ 


ا غا خد ا و ج غاد جو 
u aE E‏ و : E‏ 


متواترعند أهل | لاختصاص ل وعيرم» دقدە ر ج e‏ 0 


كذلك كم يعد التواتر على حديث نزول المج » وظہورالدجال 

كمثال على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإهان بها » مع أ حديث النزول 
متواتر عند آهل الدىث »› وقد کات جعت له _ انا وحدی عشرن طرقاً 
رن انا کا ما تصرح بازو : عسى عله السلام في أخر الزمان » 
وخدث عض هو لاء الصحابة أ كثر من طرش وا دة عله صحسحة كما » 
و کنت زو رت مقالا مفصلا في الرد على SS‏ فى علة (الرسالة)حواباً 
على سوال حول ه__ذا الحديث وحاة عسى عله السلام ووفاته » زعم فمه 
الكاتب أن الحديث آحاد » و كنت عزمت على إرسال المقال إلى الج فأاشار 
علي بعض الأدياء الأذ كاء بن لا أفعل » لأنهم لا ينشرونه عصبمة للكاتب» 


فان کان لا رد فاح تصر ہ٤‏ فاحتےر زه ٤‏ صفح و دصف ¢ وأصل حو عشر ن 
صفحة ¢ فار يشر ! 

)٩(‏ من شاء أن دعل أف قل يدهن 
أمتها » فلبطالع ما كتبه شبخ الإسلام أبن تيمة في ذلك في ( كتاب الإييان ) له 
ر ( الصو أعق ) لابن‌الةے. (۲) أنظر ( ا لذ اهت الإسلامة ) لا زهرة ص ۲٦۷‏ . 


فده مثا قللة من مموعة ڪئثيرة من الأحاداث المتواترة » حكم 
عاما من لا م عہدھ بأحاد شا ا ہا أحادنث آحاد» وهي من ا الأحادىث 
المتواترة عند أهل العام المدىث » فإذا كان أمل الكلام أ شبتوا حقائقما وم 


بقطعو أ مت مو لہا ¢ وم بعتقدو أ ما ¢ وای حد رٹ دعدو لومہون ؟ إ 


فالتى ما قلته : إن هذا القول الماطل بؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في 
العقدة على القر آن وحده أسوة ب (القرآنين) ! وبعض الأمثة المتقدمة كاف 
لات مأ فته »› ولک ذلك من طرق الاستشاط والإازام ٤‏ فامع الآن 
نصا صرعحاً فى ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين » فإنه يدعو بصراحة إلى 
« الاقتصار في التوحد على الرجوع إلى آيات القرآن » ' . 


وقد ستتى إلى هذا القول الباطل بعض” المشايخ المعاصرين » ومنهم أحد 
شوخ الأزهر المشمورين»بعبارة أصر حلا تحتمل التأويل فقد قال : 

, والمسلمون الذن برمنون بأن مصدرالعقدة في الشؤّون الغبدة هوالقران 
وحده ‏ وهو التق الذي نؤمن له - بقفون في الإمان باللاتكة عند الد الدي 
آخر و اقا ع ورل ا ا خن 0 

و ولس ف العقائد ما أنفر د الديث بائاته ۾ ! وقال ( ص ١‏ ) : 


۱ 
ا 
)}* ( الالام عقد ةوشر دعة ) ص ۲٤‏ ) لأشح ود شلتوت . 


ا 


« وقد قرر مؤلف و« القاصد » ( من e‏ الكلام ( : أو یع 
أحاديث أشراط الساعة آحادية » ! فيذه النتيجة التي وصاوا إلا من جحد 
الاعتقاد ما في الأحاديث إطلاقاً » ما كانوا لمنتموا للها لو آنہم ل بقولوا 
القول الباطل » فإذ قد ازم منه هذا الماطل الأ كبر فمو وحده كاف للحكم ٠‏ 
عله بالطلان » فکيف إدا انەم إاه الوجوه المتقدمة ? فكف إذا انض إله 
الوحه التي وهو الأخيبر » وفه يمان المقصد الأخير من ذلك القول الباطل > 
ا ا Ea ET‏ 
التشکكت فم 

الو حه العشعرون : هناك حكمة تروى عن عسى عله الصلاة 
واللام تقول فى حت المتنين الدجالين الكذية : « من مارم تعر فونم ٤‏ من 
اوج لن أن عرفا داك القرل الال + أن ال و لات 
حديث الكحاد » فلىتأمل فا سندوقه من العقائد الاسلامة الى تلقاها الف 

E EMS NS E E 

تسن له خطورة ذلك القول الذي بتمناه الخالفون دون أن دشعروا »ا بودي 
إل من الضلال المعسد» من إنكار ما عله المسامون من العقائد الصححة . 
وهاك ما محضرني ا منہا : 

١‏ - وة آدم عله اللام > وغيره من الأنباء الذين م يذأكڪروا 
ي القران ! 

۽ أفضاة یہنا مد على يع الأنبباء والرسل . 


ES 


. سشفاعته ب العظمى في الحشر‎ - ٣ 
. ر ن لأهل الكبار من أمته‎ a 

و معجزاته کم اماعدا القران» ومنہامعحزة انشقاق القمر » فانما 
مع ذ رها في القرآن E‏ بنافي الأحاديث الصححة المصرحة بانشقاق 
القمر معجزة لرسول اله برل . 

. صفاته لل البدنبة وبعض ثمائل اللقة‎ - ٠ 
> ب - الأحاديث التي تتحدث عن بدء الاتى وصفة الملائكة والحن‎ 
OND N E es 
خصوصاته بيقر التي حعا السوطي في كتاب ( الخصائص‎ - ۸ 
الكبرى ) مثل دخول النة ورؤبة أهلما وما أعد لامتقين فيا » وإسلام قرينه‎ 
. من الحن وغبر ذلك‎ 
! القطع ب دأن العشرة المرشرن بالنة من أهل النة‎ - ٩ 
. الاعان سوال منكر ونكبر في القبر‎ - ٠۰٠ 
الامان بعذاب القر‎ - ١ 
. الامان رضغطة القر‎ - ۳ 
. الامان باليزان ذي الكفتين يرم القامة‎ ۳ 


)١(‏ وقد صرح الشخ ود شلتوت ,ص (٠٠۳‏ بأنه حجر طبيعي من أحجار 
مكة ‏ أشار ص o — Ê‏ ) إلى آنه دعتقد OS‏ خلقت من نور ! . 


ست ا س 


4 - الامان بالصراط . 

٥‏ - الامان ګوضه ا وأرل من شرب مه شربة لا بظماً 
دعدها أداً 

۱۹ - دخول سعان ألفاً من ا ا اة غير حساب . 

۷ - سوال ل الأنياء و في اشر کک التبلبغ . 

۸ - الاما ا في المدىث في حفة القمامة واخشر والنشر. 

- الامان بالقضاء والقدر خبره وشره » وأن اله تعالى كتب على 
کل إنسان سعادته أو سقاو ته ورزقه وأحله . 

٠‏ - الا مان ب بالقلر الذي کتب کل شىء 

. امه حققة لا عازا‎ E الامان بأن القر آن‎ ٣١ 

. '" الامان بالعوش والكرمي حققة لا عازا‎ - ٣ 

۲ - الاان بأن آهل الكبائر لا بخلدون في النار 

- وأن أرواح الشمداء في حواصل طبر خضر في النة . 

٥‏ - وآن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنباء. 

۲۹ و أن له ملائكة ساحين اتخون الني بل سام أمته عله . 

۷ الامان بجموع ا اط الساعة كخروج الهدي » ونزول عدسى 


)١(‏ صرح بعضم في ( الفصول ص ٠١١‏ ) بالإان بالكرسي مازآ » وإنكار 


- ۳A - 


ا ية الأرض من موضعما » وغرها ما صحت 


۸ - وأن المسامين بفترقون على ثلاث وسبعمن فرقة .» كلما فى النار 
إلا و أحدة وهی الى تتمسك ما کان عله الصحارة من عقده وعىادةوهدى ۰ 
سنى » وصفاته العلا عا حاء فىالسنة 
المحسحة » كالعلى والقدير وصفة الفوقة والنزول وغيرها , 


۲۹ ~~ الامان جمسع أسماء انا 


۾ ۳ س الامان بعرو جه زی لن وات ت العلى 14 ورو نه نات رله 
الکكيرى . 

هذه يعض العقائد الاسلاممة الصححة التى وردت فى الأحاديث الثابتة 
المتواترة أو المستفىضة » وتلقتها الأمة او » وهي تبلغ المحات » وما أظن 
أحداً من المساسن محرو على إنكارها ءا أو التشكىك فأ » وان کار ذلك 
بازم الذين لا يثيتون العقمدة محديث الآحاد » هدانا الله تعالى وإبام إلى سواء 
الل 4 وآخر دعو آنا أ ا مد له رب العالمين 0 


ال ي 


اموضوع الصفحة 
مقدمة ) ۳ 
تقض دعوی عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقدة 0 


الوجه الأول : كونا بدعة حدثة 


الوجه الثاني : افتقار هذه الدعوى إلى الدلل القطعي 1 

الوحه الثالك : عالفة هذه الدعوى لأدلة الكتاب والسنة ‏ ۸ 

الوجه الرابع : خالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة ۸ 

الوجه الامس : أحاديث الآحاد من التلبغ الذي تقوم به حجة 4 
الله على عاده 

الوحه السادس : إرسال الني له رسلا آحادا بلغون عقدة ٠‏ 


الإسلام وشراثعه 
الوجه السابع : استازام تاك الدعوىتفاو ت السامين فما بحب عامم اعتقاده ۳ . 
الوحه الثامن : استازام تلك الدعوى إبطال الأخذ بالمديث مطلقاً ٠١ ٠‏ 
فى العقمدة بعد الصحاية 
الوجه التاسع : قول حکم امحدث على حدیث بألتواتر هو ۷ 
احتحاح خير الآحاد ۰ 
الوحه العاشر : التفر ى بين أحاديث العقائد وأحاديث الاحكام ١۷‏ 


أمر نظري عبر تھی 


الوحه الحادي عشر : کل حکم شرعي عملي لابد أن تقترن به عقیدة ۱۹ 
الوجه الثاني عشر : قبول حديث الكحاد في الأحكام الشرعبة أخطر ء۲ 


آثراً من قول في العقائد 
٠‏ الوجه #لثالث عشر : بعض أحاديث الآحاد تجمع بين عقمدة ۲۲ 


وحکم شرعي 

الوجه الرابع عشر بطلان دعوى اتفاق الأصولين على عدم الأخذ ٣م‏ 
محديث الاحاد في العقدة 

الوجه الخامس شر تلقي الأمة لديث الآحاد بالقبول بفيد العام ۲٠‏ 

الوجه السادس عشر : انعقاد إحماع السلف على قبول أحاديث ۲١‏ 
الاحاد في العقائد 

الوجه السابع عشر : بطلان التفر تق بين العقائد والأحكام من ٠۸‏ 
حيث الاحتحاج بجحديث الآحاد 

الوجه الثامن عشر : كون الدليل ظنباً أو قطعباً ليس صفة في ۲۸ 
نفسه » پل هو آمر نسي 

الوجه التاسع عشر استازام تلك الدعوى الباطة الاقتصار في ++ 
العقىدة على ما جاء في القرآن فقط 

الوجه العشرون : استازام تلك الدعوى وجوب رد كثبرمن العقائد ٣٠‏ 

الإسلاممة الصحسحة » وذ كر ثلائين مثالاً على ذلك . 


الفرتن ( 


~ إ4 ~~ 


